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  ٠٠/١٥افتتحت الجلسة الساعة 

 )تابع( من العهد ٤٠النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة     

؛ Add.1و CCPR/C/BEL/Q/5؛  CCPR/C/BEL/5 ( لبلجيكـا  التقرير الـدوري الخـامس        
HRI/CORE/1/Add.1/Rev.1(  

 .بدعوة من الرئيس، أخذ أعضاء وفد بلجيكا أماكنهم حول طاولة اللجنة  -١

 وهو يقـدم التقريـر الـدوري الخـامس لبلـده            ،قال): بلجيكا (السيد تيسبير   -٢
)CCPR/C/BEL/5 (      ـبا التقريـر والـردود الكت     إن هيئات عمومية شتى أُشركت في إعداد  ة ي
أضاف أن  و). CCPR/C/BEL/Q/5/Add.1(بلده على قائمة القضايا التي أثارتها اللجنة        كومة  لح

 من المنظمات غير    اًعددوأوضح أن   . قامت بتنسيقها  الدائرة العامة الاتحادية للشؤون الخارجية    
ابير تـشريعية اسـتجابة     بالرغم من اتخاذ تد   قال إنه   و.  في عملية الصياغة   شاركت الحكومية

، فإن حل البرلمان مرتين خـلال       )CCPR/CO/81/BEL(للملاحظات الختامية السابقة للجنة     
 . بعض تلك المبادراتاستكمال الفترة المشمولة بالتقرير أدى إلى عدم 

 نبيل سيادي وبتريـسيا      إن اسميْ  ،المسائلمن قائمة    ١رقم  إلى السؤال   مشيراً  ،  وقال  -٣
 بن لادن، وتنظيم القاعدة وحركة       من قائمة الأشخاص الذين لهم صلة بأسامة       فينك قد شطبا  
 . بقرار المفوضية الأوروبية طالبان، عملاً

 ، قال إن تلك التحفظـات     )٢السؤال  (وفيما يتعلق بتحفظات بلجيكا على العهد         -٤
 الخـاص   المتعلقة بالقانون الـدولي     من أجل ضمان الاتساق مع أحكام القانون المحلي        ستبقى

 . الوضع القانوني للمحتجزينبو

، أوضح أن جهات اتصال قد أنشئت داخل كل إدارة          ٤ و ٣وفيما يتعلق بالسؤالين      -٥
تجتمع بالخبراء من مختلف الإدارات لكفالة التنسيق الوطني عند أنها ؛ وةدون وطنيهيئة اتحادية و

اف أنه بالرغم من عدم تأسيس      وأض. التزامات بلجيكا الدولية  ما يخصّ   الاقتضاء، بما في ذلك     
مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بعد، فإن هناك مؤسسات عدة تتناول مجالات محـددة مـن               
حقوق الإنسان، من مثل المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وحقوق الطفـل والقـانون              

 . والخصوصيةالإنساني 

، قـال إن المحـاكم      )٥السؤال  (التمييز الجديد   مكافحة  وفيما يتصل بتنفيذ قانون       -٦
علـى النحـو    وذلك  لجرائم ذات الدوافع العنصرية،     على ا  أشدّاً  البلجيكية أصدرت أحكام  

تحظر إنكار ممارسة   اً  أحكاماً  وأضاف أن المحاكم تطبق أيض    .  القانون الجديد   في  عليه وصنصالم
ساواة بين المرأة   معهد الم ذكر أن   و.  النظام الاشتراكي القومي الألماني     يد الإبادة الجماعية على  

 ١٥٠، قـدمت    ٢٠٠٩وفي عام   . في قضايا التمييز القائم على نوع الجنس      يتدخل  والرجل  
وقال إن عمليات الطرد هذه ممنوعة      . صلة بالحمل ذات   طرد   عمليات في المائة منها     ٢٠قضية  
 . على أساس نوع الجنساً وتشكل تمييزاً قانون
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 التي اعتمـدتها وزارة     ٢٠٠٦/٢٠٠٧تنوّع  الخاصة بال خطة العمل الأولى    أوضح أن   و  -٧
وأضاف أنهـا   . والتدريبالمعلومات  والتوعية  لى  تستند إ ) ٦السؤال  (منطقة بروكسل العاصمة    

: على ثلاثة أهداف  تركز  خطة العمل   أكد أن   و. ث والتحليل ومواءمة اللوائح   ونص على البح  ت
تنفيذ هذه  ذكر أن   و. والأجانبالمعاملة التفضيلية للرجال والنساء؛ والأشخاص ذوي الإعاقة؛        

 رب عمل يدعم التنوع ويطبق إجراءات التعيين والاختيار علـى          صبغةلوزارة  ضفى ا الخطة قد أ  
خطـة  :  كما يلـي    الإجراءات التي اتخذتها السلطات الاتحادية     اً من بعضعدَّد  و. أساس الكفاءة 

وظفين على مختلف المستويات،    المفي أوساط   عمل الوزارة الاتحادية للخدمة المدنية لتعزيز التنوع        
بما في ذلك اعتماد ميثاق للحكومة الاتحادية بشأن التنوع؛ وتعيين جهة اتصال معنية بالتنوع في               
كل هيئة تدخل ضمن عملها سياسات التنوع؛ وإنشاء شبكة من الشركاء الخـارجيين مـن               

 تستهدف الأشخاص  اتصالتنظيم حملات   والجمعيات والجامعات؛ وتنظيم حملة إعلامية وطنية؛       
بطلبات الحصول  ، وتشجيع النساء على التقدم      ‘المرأة في القمة  ‘ذوي الإعاقة والأجانب، وحملة     

حـدد  اً  ملكياً  مرسومقال إن   و. وظائف إدارية؛ وبرامج تدريبية محددة لموظفي التعيينات      على  
 . في المائة٣ بنسبة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مؤسسة اتحادية حصة

، قال إن الحكومة الاتحادية ملزمـة       )٧السؤال  (وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين        -٨
الجنسين ينبغي تنفيذها من خـلال      بين  تكافؤ  بموجب القانون بتحديد أهداف استراتيجية لل     

اً ن كل وزارة وهيئة عامة ستعين مستشار      أضاف أ و.  العامة التي تضعها الهيئة  ة  يدارالإالخطط  
اختبـار  "إلى بـدورها  جميع مشاريع القوانين ستخضع  وأوضح أن    .ور الجنساني لتعميم المنظ 

 ـبالفرنسية، اعتماد خطة عمل حكوم    في أوساط الناطقين    وأضاف أنه جرى،    ". جنساني ة ي
الاجتمـاعي في   دماج  التعددية الثقافية والإ  إرساء  لمساواة بين الجنسين و   لخمس سنوات بغية ا   

، وضعت سياسة لتكافؤ الفرص تتـألف مـن          الفلمنكيّة الطائفةوفي  . ٢٠٠٥فبراير  /شباط
 لتكافؤ الفرص، ونظام    منكيّة التي ستجريها الوزارة الفل    حملات للتوعية وعدد من الدراسات    

يتيح إدخال منظور تكـافؤ الفـرص في   الفلمنكيّة  من سلطات المقاطعات     ١٣للتنسيق يضم   
 .ية والسكن والأبحاثمختلف المجالات، ومنها التعليم والعمل والرعاية الصح

. ، تعتبر المساواة بين الجنسين قضية شاملة تعالجها جميـع الإدارات          وفي منطقة والون    -٩
وقال إن المديرية العامة لإدماج الأجانب وتكافؤ الفرص هي المسؤولة عن إدارة الإعانـات              

 الجنـسين،   تخذ على الصعيد الإقليمي لتعزيز المساواة بين      تالخاصة، وتحديد الإجراءات التي     
راءات المتخـذة إلى    ورصد إدراج الأحكام الدولية في القانون المحلي، وتقديم تقارير عن الإج          

وأضاف أن هناك عدة آليات لتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منطقـة             . برلمان والون 
بروكسل، بما في ذلك تعيين موظف مسؤول عن تكافؤ الفرص ووضع خطة عمل لتكـافؤ               

اتصال مع هيئات التنسيق القائمة على مستوى       على  وأوضح أن السلطات الاتحادية     . الفرص
وقال إن الشركات البلجيكيـة     . في مجال تكافؤ الفرص والعنف ضد المرأة      قاطعات العاملة   الم

مدونـة قواعـد    " بتطبيق   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٦ملزمة بموجب المرسوم الملكي الصادر في       
 . بشأن التنوع الجنساني في المجالس الإداريةاً ن أحكامالتي تتضم" الحكم الرشيد
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صـارمة  ) ٨الـسؤال  (وأكد أن القوانين التي تشجع مشاركة المرأة في الحياة العامة      -١٠
وقال إن  . لتمثيل كلا الجنسين في مختلف المؤسسات التشريعية والتنفيذية       اً   وتحدد حصص  اً،جد

خصية للأجانب في بلجيكا وخطر التمييز يمكن       الاجتهاد القضائي للمحاكم في الأحوال الش     
وذكر . لقواعد القانون الدولي الخاص البلجيكياً يل إلى القانون الوطني لبلد الأصل، وفق    يحأن  

إذا كان القـانون الـوطني      بند  استثناء  لقانون الدولي الخاص تتضمن     أن المدونة البلجيكية ل   
 .المذكور يتسم بالتمييز ضد المرأة

 من قائمة القضايا المتعلق بالحصول على خدمات مجتمعيـة          ٩السؤال  قال إلى   بالانتو  -١١
 تمنح فقط للأشخاص الـذين يتحـدثون         وكونها معينة في بعض البلديات الناطقة بالهولندية     

رديـة ولم  تعلمها، قال إن بعض هذه القيود فرضتها بلـديات بـصفة ف      بالهولندية أو التزموا    
لغويـة علـى شـراء      اً   شروط تقال إن بعض البلديات وضع    و. ةيّمنكتفرضها الحكومة الفل  

 الـذي   يكمنستند إلى قانون الإسكان الفل    ت  لا وأضاف أن تلك القرارات   . تمعيةالمجراضي  الأ
الذين يبدون الاسـتعداد لـتعلم      قيمين  ينص على السكن الاجتماعي لمجموعة متنوعة من الم       

لغة الهولندية لتحسين التفاهم والتواصل     أساسيات اللغة الهولندية، وينص على مجانية دروس ال       
وأوضح أن هذا الشرط اللغوي لم يؤد حتى الآن إلى رفض أي طلب اسـتئجار           . بين المقيمين 

ل إن هذه الأحكام المحليـة      وقا. ولم يشكل عقبة من أي نوع أمام إسكان الأشخاص المعنيين         
طالها مقتضيات الإشراف الإداري    ، ويمكن أن ت   بلديةن القرارات التي اتخذتها المجالس ال     عناشئة  

عنـدما  الفلمنكية  الحكومة  إن  وقال  .  بهذا الخصوص   إذا قدمت شكوى   الفلمنكيةللحكومة  
 منكيةالفل إن الحكومة    ، في هذا الصدد   ،وقال. شكوى، تحقق في المقتضى ذي الصلة      ةأيتتلقى  

ن اللغة الهولندية   يتكلمو  لا للمجلس البلدي لليدكيرك حيث منع الأطفال الذين      اً  نقضت قرار 
درس وأوضح أن المحاكم والهيئات القضائية ت     . التابعة للبلدية المجتمعيّة  من دخول مناطق اللعب     

 . للدستوراً مدى قانونية جميع القرارات وفق

وقال إنه لم تقدم أية دعوى تتعلق بالمساعدة القانونية الدولية في المـسائل الجنائيـة                 -١٢
 .)١٠السؤال (

 ترصد  "P"، قال إن اللجنة الدائمة      )١١السؤال  (تعلق بالاعتقالات التعسفية    وفيما ي   -١٣
الشرطة تتضمن عدة أحكام لحمايـة الحقـوق   أخلاقيات أنشطة الشرطة، وأن مدونة قواعد   

لعنـف  التـصدي ل  في  اً   الشرطة يتلقون تـدريب    أفرادوأضاف أن جميع    . والحريات الأساسية 
وذكر أنه . والتقييدالاعتقال وشل الحركة  أساليب   المتصلة   والجوانب القانونية لاستخدام القوة   

 ضمان تدريب جميع أفراد الشرطة على هبرم اتفاق بين الشرطة ومركز تكافؤ الفرص هدفقد أُ
 بـذكر  بلاده قد فوجئـت  تهوقال إن حكوم . تشريعات مكافحة العنصرية ومناهضة التمييز    

وقال إن قوة الشرطة قـد      . سواهما دون   ميدي/إيكسل وبروكسل /مقاطعتي شرطة بروكسل  
. لشرطةاادة تعزيز المسؤولية في تراتبية     بهدف زي  ٢٠٠٩عيد تنظيمها في المقاطعة الأخيرة عام       أُ

. وكان ذلك الإصلاح قد أدى إلى تحسين الرقابة وتحسين جودة خدمات إنفـاذ القـانون              
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خلي، ويجـري   وأضاف أن أية شكاوى ترد تخضع لتحقيق أولي على يد جهاز الرصد الـدا             
بشكل منهجي إبلاغ المشتكين بنتائج التحقيقات والخيارات المتاحة لهم لاتخاذ مزيـد مـن              

الاتصال بالسلطة القضائية يتم إذا كانت القضية تتطلب محاكمة جنائية، قال إنه و. الإجراءات
 .٢٠٠٨ مرافق احتجاز عام ةعدتجديد وأضاف أنه تم . المختصة

 وموضـوعية أعـضاء دائـرة     يةابير المتخذة لضمان استقلال   وأوضح أن من بين التد      -١٤
. التعديل التشريعي الذي يهدف إلى ضمان التوظيف القائم علـى المـؤهلات            "P"التحقيق  

 "P"؛ وأصبح جميع أعضاء اللجنة الدائمة       "P"إصلاح اللجنة الدائمة    اً  وأضاف أنه جرى أيض   
 . ضاة مستقلين ق،٢٠١٠فبراير /الجديدة، التي بدأت العمل في شباط

 المتعلق بـإجراءات مكافحـة العنـف        المسائل من قائمة    ١٢وفيما يتعلق بالسؤال      -١٥
 وضع تعريـف للعنـف      ٢٠٠٩-٢٠٠٤الزوجي، قال إنه جرى نتيجة لخطة العمل الوطنية         

توعية الجمهور بالمشكلة، وتوفير التدريب لأفراد الشرطة والقضاة        عملية  الزوجي، وانطلقت   
، نف بين العشيرين في منطقـة والـون       اء مركزين للموارد متخصصين في الع     والأطباء، وإنش 

خطة عمل جديـدة    العنف الزوجي، ووضع    المتعلقة ب  جهود لمواءمة السياسة الجنائية      توبذل
 .٢٠١٤-٢٠١٠للفترة 

ض لعقوبات محددة بموجب القانون الجنائي      يعرّ) ١٣السؤال  (وقال إن العنف الجنسي       -١٦
 .توجد إحصاءات متاحة عن مبالغ التعويضات التي تصرف للضحايا  لاأنهوأضاف . البلجيكي

تـوجيهي  قـانون ال  الن في   مبـيّ ) ١٤الـسؤال   (وقال إن الوضع القانوني للسجناء        -١٧
 الذي ينص على حق السجناء في تقديم شكاوى ضد القرارات الـتي تتخـذها               ٢٠٠٥ لعام

يزال بإمكان    لا حيز النفاذ، لكن  وأوضح إن بعض الأحكام لم تدخل بعد        . سلطات السجن 
لجنـة  سيتم تـشكيل    كما  . السجناء تقديم طلبات إلى المحاكم للطعن في ظروف احتجازهم        

 . شكاوى بموجب هذا القانون

ترميم الـسجون  ) أ: ( عامين لمعالجة شاغلين رئيسيين هماين مخططادعدتحدث عن إ  و  -١٨
ادة الطاقة الإيوائية للسجون من خلال بنـاء        وزي) ب(؛  القائمة أو استبدال القديمة منها كلياً     

وقال إن خطة بناء ). ١٥السؤال ( الاكتظاظ شدةمرافق احتجاز جديدة للتغلب على مشكلة 
وأن أكثرها قيد التطبيق وأكد أن جميع المراحل . تد على عدة مراحل مختلفة الآجالتمن والسج
حات الطب النفسي في     للاحتجاز في مص   ن بناء مرفقيْ  يتموقال إنه   . هي المرحلة الأولى  اً  تقدم

 وأضاف أنه يجري بناء سـجن  .اً محتجز٤٥٠ ستكون لهما القدرة على إيواء   أنتويرب وغنت 
 . في آشينالشباب موند ومؤسسة المجرمين في تير

السجون، قال إنه يجري اتخاذ تدابير لزيادة عقوبات        في  كتظاظ  لاوفيما يتعلق بفرط ا     -١٩
لكترونية كبـدائل للـسجن     المراقبة ووضع أجهزة المراقبة الإ    لإفراج تحت   الخدمة المجتمعية وا  

بصورة مؤقتة سجن تيلبرغ في هولندا الذي     اً  جر أيض أوأضاف أن بلجيكا تست   ). ١٦السؤال  (
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وأوضح أن السجناء البلجيكيين في ذلك السجن يخضعون        .  سجين ٥٠٠ ءإيواعلى  قدرة  الله  
هولندا ليس له أي أثر على حقوقهم المنصوص عليهـا          للقانون البلجيكي وأن احتجازهم في      

 ).١٧السؤال (في العهد 

ت الواردة في التقريـر      أشاد بالدولة الطرف على كمية ونوعية المعلوما       :السيد عمر   -٢٠
  .المسائلة على قائمة يباكتوالردود ال

  اسمـيْ  لاحظ أن وفي إشارة إلى آراء اللجنة في قضية نبيل سيادي وباتريسيا فينك،              -٢١
وأضاف أن اللجنة خلصت، مـع ذلـك، إلى         . زيلا من قائمة لجنة الجزاءات    قد أُ المتظلمْين  

 من العهد، وطلبت من الدولة الطرف أن تنظر في إمكانية           ١٧ و ١٢لمادتين  لحدوث انتهاك   
وما إذا كان   قبيل  هذا ال إجراء من   وتساءل عما إذا كان جرى التفكير في        . المتظلمْينتعويض  
وقال إن الدولة   . قد نظرا في اتخاذ إجراءات قانونية للحصول على تعويض         هماا نفس انالمتظلم

 ـ     . إلى نشر آراء اللجنة   اً  الطرف مدعوة أيض   ذا الطلـب،   وتساءل عما إذا كانت امتثلت له
  ؟ طريقةةأيبفكان الأمر كذلك،  وإذا

 الـصادرة عـن     ع على الإجراء المتبع في بلجيكا لتنفيذ الأحكام       طلاعلى ا وقال إنه     -٢٢
وتساءل عما إذا كان هناك إجراء مماثل لتنفيذ آراء اللجنة          . المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان   
 . خرىالأعاهدات الموالقرارات الصادرة عن هيئات 

 منذ  سيما لاموقف الدولة الطرف من تحفظاتها على العهد، و       إزاء  وأعرب عن أسفه      -٢٣
ظاتها الختامية على التقرير الدوري الرابـع لبلجيكـا         أن حثتها اللجنة على سحبها في ملاح      

)CCPR/CO/81/BEL .( 

 الدولـة   بنيةإن  قال  تمارسها الكيانات دون الوطنية،     التي  المهام الدولية   فيما يتعلق ب  و  -٢٤
 من العهد   ٥٠ على تنفيذ المادة     ا آثاره سيما لا، و ا ويصعب فهمه  ا من نوعه  ةالبلجيكية فريد 

دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحـدات الـتي           تنطبق  ام العهد   التي تنص على أن أحك    
علـى  اً  وبما أن الكيانات البلجيكية دون الوطنية نشيطة جـد        . تتشكل منها الدول الاتحادية   

نطاق ولايتها القضائية الدولية بموجـب      عن  من المعلومات   اً  الصعيد الدولي، فقد طلب مزيد    
 من الدستور تقر الدور الدولي للبلديات والحكومات     ١٦٧وقال إنه يدرك أن المادة      . الدستور

 تشير إلى المسائل الثقافية والتعليم باعتبارهما مجالين لها فيهما ولاية           ١٢٧الإقليمية، وأن المادة    
 . من العهد في هذا السياق٥٠قضائية خاصة؛ لكنه تساءل عن مدى مراعاة المادة 

على الاتصالات وتبادل وجهات النظر على      وقال إن الدولة الطرف أطلعت اللجنة         -٢٥
واستفـسر عـن    . والسياساتالهياكل   بهدف تنسيق    بلديالاتحادي والإقليمي وال  ات  المستوي

 في ضوء الالتزامـات الدوليـة للدولـة         سيما لانطاق هذه الاتصالات ووضعها القانوني، و     
 . وفدمن المعلومات عن الإجراء المؤسسي التي ذكره الاً الطرف، وطلب مزيد
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من الهيئـات القطاعيـة أو      اً  وقال إنه بالرغم من أن الدولة الطرف قد أنشأت عدد           -٢٦
المواضيعية، مثل مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية، واللجنة الوطنية لحقـوق الطفـل،       

 نظـرة  التوصل إلىواللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالقانون الإنساني، فإنه من الصعب           
وتساءل، على سبيل المثـال،     . عامة عن العمل الداعم لحقوق الإنسان في بلجيكا       يجية  استرات

عن سبب عدم اتخاذ أية خطوات لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تضطلع بمـسؤولية              
 .وضع نهج استراتيجي منسق إزاء حقوق الإنسان

الدولي الخـاص   وفيما يتعلق بالأحوال الشخصية للأجانب، قال إن مدونة القانون            -٢٧
اسـتدرك  بيد أنـه    . تنص على أنه ينبغي تطبيق القانون المحلي في مسائل الأحوال الشخصية          

في بعـض الأحيـان،     عليها علامـات اسـتفهام      ام ذات الصلة في القانون المحلي       الأحك نأ
 ،وقال إن محكمة بلجيكية قد اعترفت فعلاً      . باحترام الحد الأدنى لسن الزواج      مثلاًيتعلق   فيما
الحماية بموجب نظام   طلبت  تعدد الزوجات لأنها    ل بوضع الزوجة الثانية في قضية       ،١٩٩٤ عام

 .الضمان الاجتماعي

في السجون  المتاح  سجناء إلى هولندا بسبب نقص الحيز       الإلى نقل    مشيراً   ،استفسرو  -٢٨
 ـ        . البلجيكية، عن أسباب فرط الازدحام     صورة وقال إنه ربما ينبغي للدولة الطرف أن تلجأ ب

ات البلجيكيـة، في  وأضاف أنه من الصعب على السلط. أكبر إلى عقوبات بديلة عن السجن     
، الحق في الزيارات آخرضمان حقوق السجناء الذين يقضون عقوباتهم في بلد جميع الأحوال،   

 . على سبيل المثال العائلية

 مجال المساواة   فيالرائع   قالت، في إشارة إلى سجل الدولة الطرف         :السيدة ماجودينا   -٢٩
 . بين الجنسين، إنها تشعر بخيبة أمل من كون أقل من ثلث أعضاء الوفد من النساء

.  لمكافحـة التمييـز  ةتخذوغيرها من التدابير الماً التي سنت مؤخر  قوانين  ورحبت بال   -٣٠
على طلبها الحصول على أمثلة مفـصلة       اً  وافياً   رد ، مع ذلك،  أن اللجنة لم تتلق   وأشارت إلى   

تلقي مزيد من المعلومات عن     تود  وقالت إن اللجنة    . القوانين الجديدة لمكافحة التمييز   نفاذ  لإ
على ذلك بسؤال عن نوع التحدي الـذي يطرحـه           وضربت مثلاً . التحديات التي تواجهها  

ا هكما أبدت اهتمام  . انتشار الكيانات التي تتعامل مع التمييز في مجال جمع البيانات وتفسيرها          
الجديدة والتصدي لدعاية بعض    قوانين  توعية الجمهور بال  أعمال  معلومات عن   لى  بالحصول ع 

 . الأحزاب السياسية اليمينية في البلاد

 مـستدركة   ،الثناءتستحق  وقالت إن العديد من الدورات التدريبية لمكافحة التمييز           -٣١
. نفـاذ القـانون  تدريب الموظفين المكلفـين بإ عليها الصعوبات التي ينطوي    اً  أنها تدرك جيد  

وأضافت أن أفراد الشرطة يترعون إلى تجاهل تدريبهم عندما يكونون في خطوط إطلاق النار              
 . وعندما يواجهون الجناة
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ممارسة أفراد  استمرار مشكلة   وذكرت أن المنظمات غير الحكومية أبلغت اللجنة عن           -٣٢
طلـب  في العمل واً  يزال مستمر   لا الشرطة للتنميط العنصري وأن التمييز المباشر وغير المباشر       

وقالت إن التمييز على أساس اللغة ظـاهرة        . الحصول على السكن والخدمات العامة والتعليم     
 .اًيزال مـستمر    لا في ازدياد وإن التمييز ضد غير المواطنين      أنها  بدو  ي  من الظواهر التي   أخرى

ة، مثل مركـز تكـافؤ      الهيئات الاتحادية للمساوا  تكليف  واعتبرت أنه سيكون أكثر منطقية      
 . لمكافحة التمييزة والإقليميةالمحليقوانين الفرص ومكافحة العنصرية، بالعمل بموجب ال

تعزيز التنوع، شكرت الوفـد     الرامية إلى   عمل  ال المتعلق بخطط    ٦وبخصوص السؤال     -٣٣
د في منطقة بروكسل وعلى الصعي    الجارية  على تقديم معلومات إضافية عن البرامج والمشاريع        

. بيد أنها أبدت رغبتها في الحصول على مزيد من المعلومات عن النتـائج المحققـة              . الاتحادي
مرسوم ملكي متعلـق بالأشـخاص ذوي       أشار إلى    ٦الرد الكتابي على السؤال     قالت إن   و

وأكـدت أن   .  في المائة من الوظائف في كل مؤسسة اتحادية        ٣حصة  حدد لهم   حيث  الإعاقة  
 في المائة   ١مات غير الحكومية أن الحصة التي تحققت حتى الآن أقل من            اللجنة سمعت من المنظ   

تنطبـق علـى     لاالحصةهذه وأضافت أن .  في المائة  ١,٥اً  في بعض الحالات ولا تتجاوز أبد     
 . القطاع الخاص

 ع أية عقوبات بالـشركات الـتي      توقّ  لا أنهاً  وقالت إنه تناهى إلى علم اللجنة أيض        -٣٤
 . ت الاتحادية المتعلقة بعدم التمييزتمتثل للتشريعا لا

قالت إن المنظمات غير الحكومية أبلغت اللجنة بأن سوء          ،١١وفيما يتعلق بالسؤال      -٣٥
وأشارت إلى أن التشريع    . ستمر دون هوادة  مالمعاملة والتنميط العنصري على أيدي الشرطة       

شرطة للمتهم أو حتى عند     يلزم بحضور محام عند استجواب ال       لا البلجيكي المتعلق بالاحتجاز  
 .لتحقيق قبل إصدار مذكرة توقيفا ياستجواب شخص أمام قاض

وتساءلت عن الأساس القانوني لقرار السماح للشرطة باستخدام مسدسات الصعق            -٣٦
 . الكهربائي

 لـصلتهم  ٢٠١٠سـبتمبر   / أيلول ٢٩من الأشخاص اعتقلوا في     اً  وذكرت أن عدد    -٣٧
. وتساءلت عن الأساس القانوني لتلك الاعتقالات     . شاركوا فيها بمظاهرة كبيرة حتى قبل أن ي     

اعتقالات جماعيـة واسـتخدام   تمّ فيها إجراء اً  ادثة أخرى وقعت مؤخر   ت بح علما  وقالت إنه 
 .أثناء الاحتجاز تحت الحراسةاً لاحقاً القوة البدنية ليس فقط خلال هذه الاعتقالات وإنما أيض

 المسؤولة عن الرقابة الخارجية علـى       "P"جنة الدائمة   وأعربت عن ترحيبها بكون الل      -٣٨
 الشرطة  أفرادالشرطة، وعن أعمال المتابعة، وعن تقديم تقارير إلى البرلمان، لم تعد تتألف من              

زالت  وذكرت أن هيئات المجتمع المدني ما     .  الشرطة السابقين وإنما من قضاة مستقلين      أفرادو
 .تنتقد اللجنة، مع ذلك، لعدم وجود الشفافية وعدم إيلاء اهتمام كاف لرواية الضحايا
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أنه مما أثار إعجابها كثيراً تلـك       ،  ١٣على السؤال رقم    ة  معلق ، قالت :السيدة كيلر   -٣٩
تساءلت عما إذا كانت    و. ةكتابيلردود ال ل ٤في المرفق   واردة  التفاصيل المتعلقة بالعنف المترلي ال    

.  فقـط  كماالمحلى  إ تلك التي أحيلت     المتعلقة بالعنف المترلي أو   دعاوى  رقام تعكس جميع ال   لأا
 .أخرىفورية أوامر حماية كانت الشرطة مخولة إصدار أوامر إخلاء أو تساءلت عما إذا و

تي طلبت منها   المعلومات ال قدمت جميع   أن الدولة الطرف قد     وقالت إنه بالرغم من       -٤٠
لعـدم  اً  من تعويضات نظر  ما منح   إنها لم تبين     الجناة والإدانات والأحكام، ف    فيما يتعلق بعدد  

أعربـت عـن    و.  للـضحايا   المصروفة تعويضاتالحصاءات عن   الإد أي نظام لتجميع     وجو
 .تم جمعها بكثير من النجاح في ضوء جميع البيانات الأخرى التيأتها جمفا

 المزمع اتخاذها لمعالجة ارتفـاع معـدل         التدابير المتخذة أو   تساءل عن  :يبةالهالسيد    -٤١
نسبة النساء في   ضآلة  النساء، واستمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، و       في صفوف   البطالة  

.  في الإدارة العامة والسلك الدبلوماسـي والجامعـات        سيما لاوالمناصب الرفيعة المستوى،    
لتنـسيق  لـي   والإقليمي والمح  الاتحادي   اتستخدم على المستوي  ت  التي  الأساليب استفسر عن و

 .هذه المجالاتوتقييم الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف في 

 يجابيةالإصورة  شجيع ال خذت لت في معرفة الإجراءات التي اتُّ    اً   أيض أعرب عن رغبته  و  -٤٢
، بمـا في ذلـك في أوسـاط        إيجابي منها موقف  اتخاذ  و المجتمعفي   الإعلام و  طلمرأة في وسائ  ل

. شملت برامج تدريب في مجال حقـوق الإنـسان        جراءات  الإه   هذ تما إذا كان  الشباب، و 
 ـيما اً كثيرة قاعالإذوات النساء  تفيد بأن   وأعرب عن قلقه إزاء التقارير التي        تمييـز  ن لتعرض

عما يجري اتخاذه من تدابير سياسية وتنظيمية لضمان المساواة  لاءستمزدوج في مجال العمل، و
  اللغوي لمشكلة التوتر اً  توضيحطلب  و. عاقةالإذات  ذلك في حالة المرأة     بين الجنسين، بما في     

تعزيز التنوع الثقافي   ية إلى   لراماق جهود الدولة الطرف     يع والذي ي  ابين سكان بلجيك  الموجود  
 .لالتزاماتها بموجب العهداً واللغوي، وفق

لي والعنف بين   مفهومي العنف المتر  بين  وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تفرق          -٤٣
المـشددة  ظـروف   المن  اً  يشكل ظرف ين  يرالعنف بين العش  وتساءل عما إذا كان     . عشيرينال

العنف يعتبر جريمتي بعض الجرائم المحددة في القانون الجنائي، وعما إذا كان القانون في  للعقوبة  
 .تين محددتينيمجر المترلي والعقاب البدني ضد الأطفال

تعزيز جهودها في   أشار إلى ضرورة    الوطنية لحقوق الطفل، لكنه     رحب بإنشاء اللجنة    و  -٤٤
تنسيق وجمع إحصاءات مفصلة بشأن الاعتداء على الأطفال، والاتجار بالأطفـال والـسياحة             

التدابير التي يجري اتخاذها معرفة قال إنه يود و. إشباع الميل الجنسي إلى الأطفالالجنسية لأغراض 
 ـ   ل  الوطنية الة وتخصيص موارد مالية كافية للجنة     لضمان تقديم الجناة إلى العد     دور كي تضطلع ب

عدم وضـع  ودعا الوفد إلى التعليق على . هيئة تنسيق أخرىأية التنسيق، بالنظر إلى عدم وجود     
، ا لتحقيق أهدافه  أو جدول زمني  لأية غايات محددة     على ما يبدو  خطة العمل الوطنية للأطفال     

 .ميزانية لتمويل أنشطتهاعدم تخصيص أية و، لتقدم المحرزآلية لرصد اوعدم إنشائها لأية 
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 ـ  عـدد  سيما لاقضاء الأحداث، و  لنظام البلجيكي   الن  عطلب تفاصيل   و  -٤٥ انحين الج
. ديدة لقضاء الأحداث  العامة الج سياسة  تمت معالجتها في إطار ال    التي  قضايا  وعدد ال الأحداث  
أعرب و. انحين المحتجزين فيها  وعدد الج نظام  التي تدار في إطار هذا ال     المرافق  عن عدد   وتساءل  

لحصول على معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان إعـادة  عن رغبته في ا 
التدابير تعتمد على أسـاليب     تلك  ر، بصرف النظر عما إذا كانت       الإدماج الاجتماعي للقصَّ  

نولوجيات جديدة، مثل المراقبـة     تكل ب بدء العم فيما يتعلق ب  و. أو تقليدية  أو تربوية    تصحيحية
من مخـاطر سـوء       التدابير التي يجري اتخاذها لحماية القصر      ةعرفم قال إنه يود     لكترونية،الإ

 .استخدام هذه التكنولوجيات

سجن في هولندا،   حيز  مزيد من المعلومات عن ممارسة استئجار       قديم  ينبغي ت  إنه   قالو  -٤٦
 .ز سجناء من بلجيكا في تلك المرافقاطبق عند احتج فيما يتعلق بالقانون المسيما لاو

يلغي عقوبة  الذي  قانون  الدستورية على   الرتبة  الم رحب بإسباغ  :السير نايجل رودلي    -٤٧
 ١٣في البروتوكول رقم اً  طرفتصبحأبالنظر إلى أن بلجيكا قد وقال إنه . الإعدام في بلجيكا

إلغاء عقوبـة    الخاص ب  سان والحريات الأساسية  الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإن     
البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بـالحقوق         وفيالإعدام في جميع الظروف،     

اً الدولة شخص تعيد أناً  أبدتصوري  لادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، فإنه   اوالهالمدنية والسياسية   
وفد إذا أكد ال  اً  ممتنلكنه قال إنه سيكون     . فيه دامعقوبة الإع   يواجه وهي تعلم أنه قد   إلى بلد   

 .إلى الأبدمرة واحدة والمسألة نهاية لهذه وضع بذلك الأمر و هذا

 ١٥ و١٤ؤالين يكرر تأكيد المخاوف التي أعربت عنها اللجنة في الـس        سأل، وهو   و  -٤٨
مـتى  و النفاذبون حيز   ي أحكام قانون د    تدخل الدولة الطرف أن  متى تتوقع   ،  المسائلمن قائمة   

. الاحتجـاز أثناء  زعومة  المنتهاكات  الانظام فعال لتقديم الشكاوى بشأن      بدء العمل ب  توقع  ت
لجنة مكافحـة   اكتظاظ السجون، أشار إلى أنفرط ومشكلة حتجاز  فيما يتعلق بظروف الا   و

مجموعات الـسجون  أن حدث زياراتها، إلى  خلصت، في أالتعذيب التابعة للمجلس الأوروبي   
ظـروف  وقال إن   . المائةفي   ١٥٠عدل   لطاقتها الإيوائية بم   تجاوزاًفي بلجيكا سجلت     الخمسة

وهـو  كرامتهم الإنسانية،   تحفظ  يعاملون معاملة     لا السجناءاكتظاظ من هذا القبيل تعني أن       
لجنـة   عـن     نقـلاً  ،وقال. تطاق  لا تجربة   أصلاً جوجةالممة  ريالحرمان من   الحيجعل تجربة    ما
في صوصية  لا يتمتعون بالخ  وليعيشوا فيه،   اً  لهم حيز محدود جد   السجناء   إن   ،التعذيبكافحة  م

المـوظفين في  محدودة نتيجة لـنقص     زنازين  نشطة خارج ال  كما الأ استخدام المرافق الصحية،    
 إلى العنـف  تؤديهذه الظروف وقال إن   .  نظام الرعاية الصحية   فرط الطلب على  السجون و 

إلى هناك حاجة ملحـة  وأكد أن . السجناء وموظفي السجنبين السجناء أو العنف بين  فيما  
 .ولويةعلى سبيل الأعالجة هذه المشاكل بملدولة الطرف قيام ا

 انيرشكتابية ي لدولة الطرف وردودها ال   لتقرير الدوري   ال أنالرغم من   وأوضح أنه ب    -٤٩
ن، ولسجة ل طاقة الإيوائي تم بموجبها زيادة ال   ت س ٢٠١٢-٢٠٠٨للفترة  عامة  خطة    إلىكلاهما  



CCPR/C/SR.2750 

11 GE.10-45716 

أن لأنه ما   ،  بزيادة البناء الاكتظاظ  فرط  لخروج من مشكلة    ايمكن    لا التجربة قد بينت أنه   فإن  
فكـر  التـدابير الـتي ت    عن  وتساءل  . إلى ملئه إدارة العدالة   حتى تسارع    حيز إضافي    يتم بناء 

اً ثر تواترأكبشكل  لجوءلضمان الوالتي ستتخذها  في اتخاذها، يزالحة داالحكومة، إضافة إلى زي  
إضـافة إلى  أعـرب  و.  القانون البلجيكيفياً لفسالسجن الموجودة إلى العقوبات البديلة عن     

إلى ، في الواقـع،      ترقى ل المشكلة التي  الذي حدد لح  ذلك، عن رغبته في معرفة الإطار الزمني        
الدولة على حتم قال إنه يتو. لدولة الطرفللالتزامات الدولية الأخرى للعهد ولستمر مانتهاك 

الـتي  قززة  نتائج والم العكسية ال الطرف التحرك بسرعة لوضع حد للظروف المعيشية الضارة و        
كرامتهم الإنسانية  ترممعاملة تحماية حقهم في أن يعاملوا    لحمن حريتهم، و  يواجهها المحرومون   

 .إنسانية أو مهينة  لا قاسية أو أو عقوبةلمعاملةهم ضيعدم تعرلالمتأصلة، و

للكيفية التي تطبق بهـا     حكمة الجنايات،   بمتصل  ما ي ، في  شرحاً طلبت : شانيه السيدة  -٥٠
تـضمن  تالأحكام ينبغي أن    جميع  أن  على   التي تنص    ها من دستور  ١٤٩الدولة الطرف المادة    

  الجنايـات  أحكام محكمة وذلك بالنظر إلى أن     جلسات علنية،   ينطق بها في    وينبغي أن     تعليلاً
ذي الإجابة على هذا السؤال في ضوء الحكم ال       باً  خاصاً  امهتماوأبدت  . أي تعليل تضمن  ت لا
 ـضد بلجيكاتاكسكي    المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد بلجيكا في قضية        تهصدرأ  تي ال

 .١٤المادة بشأن  ٣٢رقم  للجنة العامتعليق اضوء في ، وعلياأحيلت إلى الدائرة ال

 من العهـد،    ١٤المادة   من   ٥ى الفقرة   لعبلجيكا  الذي قدمته   التحفظ  بفيما يتعلق   و  -٥١
محكمـة  عدم اختـصاص  نص صراحة على ت من الدستور البلجيكي   ١٤٧المادة  أن  بما  قالت  

مراجعة أية  كون هناك   تيمكن أن     لا ضح أنه فمن الوا لنظر في المسائل الموضوعية،     افي  النقض  
 الطرف لـذلك  الدولة يأن تبقأضافت أنه يلزم و. محكمة أعلى بالمعنى المقصود في العهد   أمام  

إدانته مراجعة ن لكل شخص أدين بجريمة الحق في ينص على أإلى أن العهد    اً  على تحفظها، نظر  
 .للقانوناً محكمة أعلى وفقأمام وعقوبته 

دون أي قيد تنطبق  من العهد التي تنص على أن أحكام العهد ٥٠فيما يتعلق بالمادة  و  -٥٢
، أعربت عن قلقها مـن أن        تتشكل منها الدول الاتحادية    أو استثناء على جميع الوحدات التي     

القرارات الإقليمية من أجل الوفاء بالتزاماتهـا بموجـب         الاعتراض على   تستطيع    لا الحكومة
ن حالات التمييز على أساس اللغـة في        ة ع قلقماللجنة قد تلقت تقارير     وذكرت أن   . العهد

على نحو متزايد للتـوترات بـين       المعلن  ي  الاستغلال السياس عن  بروكسل و بالبلديات المحيطة   
ذ تـدابير تـصحيحية في      ااتخه بالرغم من    إنقالت  و. الفرنسيةالناطقة ب والفلمنكيّة   ينعتومالمج

 لأشـخاص الـذين   ليمكـن    سألت عما إذا كان   و. بدو غير فعالة  تفإنها  السنوات الأخيرة،   
عمـا إذا كـان قـد        شكوى و  واقدمأن ي انتهكت في هذا الصدد     قد   حقوقهم   يعتقدون أن 

 سـيما  لاتنطوي على أعمال تمييز على أساس اللغة، و       قضايا  قضائية في   أحكام   ةأي تصدر
 .السكن الاجتماعيوفيما يتعلق بالحصول على الدراسة 
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عربت عـن   عقوبتهم، أ قضاء  الخارج ل إلى  فيما يتعلق بنقل السجناء المحكوم عليهم       و  -٥٣
 في ضـوء    سـيما  لاو،  بناء عليـه  تم نقل السجناء     ي  الذي الأساس القانوني ة  عرفرغبتها في م  

القـانون  تساءلت عمـا إذا كـان       و.  من العهد  ١٠التزامات الدولة الطرف بموجب المادة      
م علـيهم أ  يستمر في السريان    ز سجناء من هذا النوع في هولندا،        ااحتج، في حالة    البلجيكي

من المشاكل،  اً  عددطرح  ناء ت سجممارسة نقل ال  وأضافت أن   . يولندالهلقانون  أنهم يخضعون ل  
ا أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى التمييـز بـين           ه القانون في بلد أجنبي، وثاني      إنفاذ ةبوصعا  أوله

  .السجناء المعنيين
استخدام أسلحة  ن  بشأاللوائح الصادرة إلى الشرطة     عن  تفاصيل  طلب   :يلينثالسيد    -٥٤

ذا كـان الأسـاس     إ من تحديد ما     يبدو أن السلطات لم تتمكن    وقال إنه   . الصعق الكهربائي 
 أسس  مأ ،استخدام القوة أو استخدام الأسلحة    في   حق الشرطة    هوالقانوني لمثل هذه الأسلحة     

بلاغ عـن بعـض الحـوادث الـتي         كما أعرب عن رغبته في معرفة سبب عدم الإ        . أخرى
 .استخدمت فيها هذه الأجهزة

ماعيـة  ت الجعتقـالا الا تفاصيل إضـافية عـن   تود الحصول على    اللجنة  وقال إن     -٥٥
ذكرت تقارير  وتحدث عن   . ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ٢٩بروكسل في   شهدتها   التي   للمتظاهرين

سمح  التي تتمتع بها والتي ت     الاعتقال الإداري صلاحية القيام ب   استخدام   تساءأأن الشرطة قد    
 ـ.  ساعة من أجل التحقق من الهوية      ١٢تجزين لمدة تصل إلى     لاحتفاظ بالمح اب اله اف أن  وأض

وقال إنه،  .  من العهد  ٢١بالمادة  صل  مسألة حرية التجمع، فيما يت    اً  رت أيض االحوادث أث هذه  
نع الوفد  ما يم وهو  ،  تنتظر البت يفهم أن التحقيقات والدعاوى القضائية قد تكون        وإن كان   

 .سيكون محل تقديريقدمه فإن أي توضيح من إبداء رأي حول هذه المسألة، 

 ٢٥/١٧  واستؤنفت الساعة٠٥/١٧ علقت الجلسة الساعة

تخذ أي قرار محدد بشأن إنشاء مؤسسة وطنية        قال إنه لم يُ    :)بلجيكا (ويريالسيد    -٥٦
مثل هـذه   اء  نش تلك الفترة بإ   حكومةقامت  ،  ٢٠٠٣عام  وأضاف أنه في    . لحقوق الإنسان 

أن ، وثماره  المشروعيؤتي ذلكل تقدمرز ما يكفي من اللم تح الحكومة   واستدرك أن تلك  . الهيئة
منذ ذلـك   وقال إنها ما فتئت تطرح      . ٢٠٠٧دون حل في نهاية عام      تزال    لا كانتالقضية  

البروتوكول الاختيـاري   على   فيما يتعلق بتصديق بلاده      سيما لاوالحين بصورة غير مباشرة،     
إنشاء مثـل   وأضاف أن   . لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة       

 في الوقت الراهن بسبب الوجود الفعلي للعديد من الهيئات القطاعيـة الـتي              يئة معقد هذه اله 
إضافة إلى ذلـك    قال  و. لمبادئ باريس اً  تعمل وفق   لا  لكنها ،ترصد احترام الحقوق الأساسية   

مثل هذه المؤسسة أن يعزز قدرة الـبلاد في مجـال           وجود  من شأن    يدرك أن    إنه، وإن كان  
 .ةقضيتخاذ قرار بشأن هذه اللااً يس مواتي لراهنضع السياسي الن الوفإحقوق الإنسان، 

كل لاحظ أن   ،  ابلجيكفي  لى التنسيق بين مختلف هيئات حقوق الإنسان        إشارة  إفي  و  -٥٧
وقال إنه بالرغم من عـدم      . تنفيذ الالتزامات الدولية للبلاد    رصددارة حكومية مسؤولة عن     إ
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هناك هيئـات   فإن  جود هيكل رسمي،    عدم  اسية و لحقوق الأس إزاء ا نهج عام أو محدد     وجود  
 ـ  تجالتي  ستشارية  لجان الا الوزارية و الؤتمرات  الممثل  من  تنسيق    الاتحاديـة   سلطاتمع بين ال

من عدد خطـط العمـل      يتبين  ، كما   ةهيئات التنسيق فعال  وأضاف أن   . حدةتَّوالسلطات الم 
 .اًحاليها ذينفتيجري  التيوالمتحد الاتحادي وين الوطنية التي اعتمدت على المستوي

البلد عنـد   ترتبت على   الالتزامات التي   ه يتم الوفاء ب   قال إن  :)بلجيكا( موشوالسيد    -٥٨
خـرى،  الأتحادية وكذا في كل المقاطعات الاالنظام البلجيكي،  ، في إطار    التصديق على العهد  

تشريعية قبل   جميع الصكوك ال    يدرس مجلس الدولة وأضاف بما أن    .  من العهد  ٥٠للمادة  اً  وفق
 ضمانات احترام العهد   وأنالتصديق عليها، وتخضع بعد ذلك للطعن أمام المحكمة الدستورية،          

  .جميع المحاكم البلجيكيةأمام الاحتجاج بالعهد مباشرة أوضح أنه يجوز و. قائمة
قـانون   بموجـب ال    محكمة الجنايات ملزمة،   نقالت إ : )بلجيكا (السيدة دي سوتر    -٥٩

 القرارات  بتعليلإصلاح محكمة الجنايات،    المتعلق ب  ٢٠٠٩ديسمبر  /ن الأول كانو ١٠المؤرخ  
 .الجنائيةتحقيقات  من قانون ال٣٣٤المادة  من ٢ بموجب الفقرة ةتخذالم

 العشيرينالعنف الزوجي أو العنف بين      لجريمة  محددة  صيغة  درج أية    لم ت  هوذكرت أن   -٦٠
لاستجابة لاً  سعيقالت إنه   و. عديدة  ذ أشكالاً في القانون الجنائي لأن هذا العنف يمكن أن يتخ        

التعامل مـع هـذا   فضل  يأنه  اً  دائم عتقدي للظروف الخاصة بكل حالة، كان       ةمناسباستجابة  
.  من قـانون العقوبـات     ٤١٠، بموجب المادة    المشددة للعقوبة ظروف  المن  ظرف  كالعنف  

اعتقـال  أوامر  دار  إصاقتراح فرض عقوبات أشد و    من  تحقيق  المكن قضاة   وأضافت أن هذا    
تعريف الاغتصاب في   وأوضحت أن   . لمحاكمةعلى ذمة ا  الاحتجاز  المتعلقة ب للتشريعات  اً  وفق

قبل مفهوم الاغتصاب الزوجي والاغتصاب من      فيه  أدرج  قد   من القانون الجنائي     ٣٧٥المادة  
 .الشريك

تحرش متعلقة بال اً  أحكامتتضمن  عدة مواد أخرى من قانون العقوبات       وذكرت أن     -٦١
 المـدعين   وأضافت أن رابطة  .  للإناث  وتشويه الأعضاء التناسلية   ،الجنسي، والزواج القسري  

الطفل خـارج نطـاق     إساءة معاملة   الأسرة و داخل  العنف  يعرف  اً  تعميم اعتمدت   العامين
وحـدد  . امهوتـسجيل  تينيملجرهاتين ا تحديد  سبل  الأسرة، ويبين للشرطة والمدعين العامين      

صادر عن وزير العـدل     الشريكين  المتعلقة بالعنف بين    ل السياسة الجنائية    مشترك حو تعميم  
وجوب اً  دور الشرطة والمدعين العامين في مثل هذه الحالات، مؤكد        ين   العام ينالمدعيرابطة  و

 جميع أصـحاب  اتعلى تجميع مهارات وخبر  يقوم  متعدد التخصصات   اً   نهج متدخلهاعتماد  
، وإن  الـشرطة وقالـت إن    . والطبية والنفسية والاجتماعية  المصلحة في القطاعات القانونية     

تمتـع  عـني  يالنهج المتعدد التخصـصات  فإن  سلطة إصدار الأوامر الزجرية،     تملك    لا كانت
 ، لكنها البيانات عن التعويض   ه يتم جمع  ذكرت أن و.  تدخل الشرطة  بمجرد مايةالحب ضحاياال
 الـتي   تعويـضات الام محددة متاحة بشأن     أرقأية  توجد    لا ريمة، وبالتالي حسب الج ف  تصنّ لا

 . لضحايا العنف المترليصرفت
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بلدان  طلبات للحصول على المساعدة القانونية من        ةبلجيكا لم تتلق أي   أوضحت أن   و  -٦٢
، في إن السلطات تتخذ  قالت  و. م بالإعدام سلَّالشخص الم الحكم على   خطر  يوجد فيها   أخرى  
 .اللازمة، كل الاحتياطات ذلكحدوث احتمال حالة 

قبـل  الاحتجـاز   بالمتعلقة  قوانين  تعديل ال إلى  السلطات تدرك الحاجة    أكدت أن   و  -٦٣
قالت و. ق في استشارة محام قبل مثولهم أمام قاضي التحقيقبالحالمحتجزين تمتع لمحاكمة لضمان ا

 المحامين علـى مـدار       توافر مثل ضمان من  يتطلب تغييرات عملية كثيرة،     س التعديل   إن هذا 
 ـلألها توقفت   التعديل، لكن هذا   اتخذت لإعداد    شتى قد مبادرات  ذكرت أن   و. ةالساع  فس

 ـ معربة عن أ   ، مع ذلك  ز تقدم احرذكرت إ و. بسبب الأحداث السياسية الأخيرة    في أن   هامل
 . مجلس الشيوخ في المستقبل القريبعلى التعديل يعرض

تنفيذ التدابير  على  هن  في الوقت الرا  كف  ن يع ن البرلما قال إ  :)بلجيكا( موشوالسيد    -٦٤
ميزانيـة  وأوضح أن .  استماعمن أول جلسة  القانونية للمتهمةالمساعدإتاحة  اللازمة لضمان   

على مـدى الـسنوات الـثلاث       اً   في المائة تقريب   ٥٠زيادة بنسبة    شهدتالمساعدة القانونية   
ير الموارد اللازمة   توفتوانى عن    الحكومة التي لن ت    اتأولويأنها أولوية من    واضح  ؛ وأنه   السابقة

 .لتنفيذ التدابير الجديدة

إلى سجن تيلبرغ في هولندا علـى       ن  نقلوين السجناء   قال إ  :)بلجيكا(  سيمبو السيد  -٦٥
وأضاف . ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول  ٣١أساس اتفاق ثنائي أبرم بين بلجيكا وهولندا في         

 وأن  ،في الغالب الأعم   ،اكعلى السجناء المحتجزين هن   هو الذي يسري    القانون البلجيكي   أن  
وذكر أن حـوالي    . المحاكم البلجيكية يقدم إلى    نظام السجون    منشكاوى  كل ما لديهم من     

 إلى هولندا، لكن المحاكم البلجيكية قضت       منقله بشأن   شكاوىقدموا حتى الآن    اً   سجين ١٥
السجن ن  وقال إ .  المنصوص عليها في العهد    سيما لاو ،لم تنتهك حقوقهم  نقل  العمليات  بأن  

 ـالـسجن و داخل افظ البلجيكي مسؤول عن الانضباط ة وأن المح  دارة بلجيكي يخضع لإ  نظم ي
 القواعـد   ينص علـى أخـذ    الاتفاق الثنائي   وأضاف أن   . والإكراهالزجر  استخدام وسائل   

سـجن  في  ظـروف   قال إن ال   و .اً أيض استخدام وسائل الإكراه في الاعتبار    ية المتعلقة ب  ولنداله
لى إرحلة من بروكسل  وأضاف أن ال. السجون في بلجيكامعظمعليه في هي ا تيلبرغ أفضل مم  

أقل بكثير من   هو   ساعة واحدة وخمسين دقيقة، و     ة تستغرق تيلبرغ بواسطة وسائل النقل العام    
لـسلطات  وقال إن ا  . نكممنطقة الفل لى العديد من السجون في      إرحلة من بروكسل    الوقت  
الاكتظـاظ في   فرط  خفض  زاد من    لأنه   اً،لبرغ نجاح تيفي سجن   ن  امك ٥٠٠استخدام  تعتبر  

 .قبولمالسجون البلجيكية إلى مستوى 

. دخلت حيـز النفـاذ    قد  بون  يقانون د معظم المبادئ والأحكام العامة ل    ذكر أن   و  -٦٦
هم  تـدريب المـوظفين وتعلـيم    إلىالحاجةيعود إلى من القانون   بعد   لم ينفذ ما  أن  أضاف  و
تقييم نتائج سلسلة من من أجل    الوقتالمزيد من   ن هناك حاجة إلى     وقال إ . توجيهيقانون ال ال

 ـتطبلل  توجيهي قابلاً قانون ال الذا كان   إالجارية لبحث ما    تجريبية  المشاريع ال  ق علـى أرض    ي
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فتـرة  الطول النسبي لل  برر  يا  هو م ، و تضح قد ات  عدة تعديلات وقال إن الحاجة إلى     . الواقع
لتنفيذ الكامل   اللازمة ل  الوثائقاد معظم   عدإتمّ  ذكر أنه   و. السلطات ابه سمحت   تيالنتقالية  الا

عـدم الاسـتمرارية    وقـال إن    . ٢٠١٠يدخل حيز النفاذ عام     أن  أنه كان ينبغي    للقانون و 
سـينفذ مـا إن   شكاوى  الالحق في تقديم    وأكد أن   . هذه العملية  تقد أوقف  ة الراهن ةالسياسي
 .لقانون حيز النفاذمن اخرى الأحكام الأ تدخل

 بلـغ  الاكتظاظ في بعض الـسجون البلجيكيـة          فرط بأنتقر  السلطات  وقال إن     -٦٧
 في  ،سـيتم وذكر أنه   . البنية التحتية  تقادم   في بعض الحالات،  ه،  فاقميمستويات غير مقبولة و   

أنـه  برنامج تحديث واسع النطاق، و    إتمام  لسجون، بناء مرافق جديدة، و    العامة ل طة  الخإطار  
 ـوقال إنه . هاعن بناء أخرى بدلاً مثل سجن فوريست، وسيتم هدم بعض السجون،   يكون س

وأكـد أن   . قبولـة المظـروف   ذات ال من السجون   عدد كاف   ،  ٢٠١٦بحلول عام   ،  هناك
 .لحرمان من الحريةعن اعلى بدائل اً السلطات تركز أيض

  ٠٠/١٨رفعت الجلسة الساعة 

        


